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 : قدمةالم

التعاقد  يقوم   جوهر  بأن  يقض ي  الذي  العقود  إبرام  في  التراض ي  بمبدأ  يعرف  ما  أو  الإرادة  سلطان  مبدأ  وهو  هام  مبدأ  على  عام  كأصل  العقد 

على ئج المترتبة  وأساسه هو الإرادة المشتركة لطرفيه، فهذه الإرادة هي مصدر إنشائه وهي التي تحدد آثاره القانونية من حقوق والتزامات، ومن أهم النتا

 هذا المبدأ، مبدأ الحرية العقدية الذي يجيز لأطراف التعاقد حرية وضع أية شروط أو بنود يتفقون عليها.

نطاق  إلى  التطورات  هذه  امتدت  الحديثة،  والتكنولوجية  والعلمية  الاقتصادية  المجالات  في  الحاصلة  والمستجدات  التطورات  ظل  وفي  أنه  غير 

 العلاقات التعاقدية وأحدثت اختلا
ً

 في توازنها العقدي نتيجة لما يتمتع به أحد طرفيها من تفوق اقتصادي وخبرة ومعرفة تقنية في مواجهة الطرف الآخر لا

، حيث يسعى المهني وبهدف جذب المستهلك  لكترونيةالإالذي يفتقر إلى هذه المقومات، ويبرز هذا الاختلال أكثر وبشكل جلي في نطاق المعاملات التعاقدية  

است شبكة  إلى  عبر  والإعلان  الدعاية  وسائل  كافة  يأتي   الإنترنتخدام  وعندما  وخدمات،  سلع  من  المنتجات  ترويج  هو  الدعاية  هذه  من  الغاية  وتكون 

 
ً
ا ا تعاقدية لا تخضع لأية مناقشات أو مفاوضات والتي تكون في أغلبها  المستهلك للتعاقد معه يفرض عليه شروط

ً
  تعسفية تخدم مصلحته بالدرجة  شروط

من  تزيد  أو  المستهلك  حقوق  من  تضعف  حين  في  التزاماته  من  تقلل  أو  المهني  حقوق  من  تزيد  بأن  الضعيف،  المستهلك  مصلحة  حساب  على  الأولى 

 .  (1) التزاماته 

  الإلكتروني عه  وقد أدى هذا التفاوت في المساواة إلى انفراد المهني بصياغة شروط العقد ووضعها في صيغة عقد نموذجي أو نمطي وطرحه على موق

المتعلقة الإنترنتعلى شبكة   الفراغات  الخانات المخصصة لذلك بعد ملء  بالقبول في  الضغط  العقد معه في مجرد  إبرام  ، ويقتصر دور من يرغب في 

خير للمستهلك أية فرصة أو ببياناته، أو عن طريق إرسال رسالة إلى بريد المهني تتضمن موافقته على قبول التعاقد بتلك الشروط، بحيث لا يتيح هذا الأ 

 
 . 135، ص(3، )لدراسات القانونية والقضائيةمجلة عدالة لحماية المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفية،  (.2020القرقار )،الشرقاوي  1
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 :الملخص

المستهلك   التعرف على مدى حماية  إلى  الدراسة  التعسفية وفقً هدفت هذه  المقارنة، الإلكتروني من الشروط  الأردني والقوانين  للقانون  ا 

كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق  أن  واتبعت المنهج الوصفي، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج من أهمها:  

يجوز للقاض ي تفسير الشرط  ينشأ بسبب التعسف أو يسمح بوقوعه.  وواجبات طرفي العقد الإلكتروني على حساب المستهلك، هو شرط تعسفي 

أجاز المشرع الأردني للمحكمة إذا ما    .التعسفي الواضح أو تعديله أو استبعاده وذلك حماية للطرف الضعيف )المستهلك( في العلاقة التعاقدية

 
ً
 . ا لمقتضيات العدالةعفي الطرف المذعن منها وفقً ا تعسفية، أن تعدل من هذه الشروط أو تتم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروط

بضرورة   الأردني  المشرع  الدراسة  عمومً وأوصت  الاستهلاك  عقود  عن  العدول  المستهلك  تمنح  خاصة  أحكام  منها  سن  التقليدية  ا 

 . المستهلك والإلكترونية ضمن القانون الخاص بحماية المستهلك، باعتبار أن الخيار المذكور أصبح حاجة ملحة لحماية رضا

 .القانون الأردني ؛الشروط التعسفية ؛: المستهلك الإلكترونيالكلمات المفتاحية

http://www.refaad.com/
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ونظرً  النموذجي.  العقد  مناقشة شروط هذا  أو  لمساومة  التعاقد  إمكانية  في  المستهلك  لعدم قدرة  بالتالي    الإلكترونيا  العقد،  التفاوض على شروط  على 

بأن جوهر ومضمون مبدأ س القول معه  الشروط وهو ما يمكن  القول بوجود حرية في مناقشة هذه  الصعب  أن يكون يكون من  الإرادة لا يعدو  لطان 

 . (2)سوى ترجمة لإرادة الطرف القوي 

المستهلك   بأن  القول  يتعامل عبر وسيلة    الإلكتروني ويمكن  ولكنه فقط  التقليدية  التعاقد  في مجال عمليات  المستهلك  نفسه  ومن    إلكترونيةهو 

اتصالات عالمية العقد  ،  خلال شبكة  بخصوصية  المتعلقة  الخاصة  القواعد  الاعتبار  في  الأخذ  بعد عبر   الإلكترونيمع  تبرم عن  التي  العقود  وكونه من 

ولوقاية   ،الإلكترونيوبصفة خاصة في مرحلة التعاقد    ،للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية في جميع مراحلها  ونظرًا .  إلكترونيةشبكة  

ما يقتنيه من سلع وخدمات  المستهلك المعاملات    ،من مخاطر  في  التعسفية  الشروط  لحمايته من  أن يتعرض  القانون  يرفع   لكترونيةالإوجب على  بما 

 .(3)الضرر والخطر عنه

 من الشروط التعسفية. لكترونيةالإومما سبق فقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على مدى حماية المستهلك في العقود 

 :الدراسة مشكلة

والذي يشكل المستهلك أحـد أطرافـه، ويعتـبـر الطـرف الضـعيف في مناقشـة الشـروط الـتـي يضـعها    الإلكترونيا للتطور الحاصل في الاستهلاك  نظـرً  

ا، فقد بدأت الحاجة لحماية ترونيً وهو الطرف الذي يتمتع بقوة اقتصادية وخبرة فنية وتقنية تجعله يتفوق على المستهلك المتعاقد إلك  الإلكترونيالمـورد  

 .الإلكترونيمن الشروط التعسفية التي يتضمنها العقد  لكترونيةالإالمستهلك في الأسوق 

من الشروط التعسفية التي قد تتضمنها تلك    لكترونيةالإومما سبق فإن مشكلة الدراسة تكمن في بيان مدى حاجة المستهلك للحماية في العقود  

ا  وكفاية  الأردنية  العقود،  التشريعات  في  الواردة  العامة  القانونية  المعاملات    وفقًالقواعد  )  لكترونيةالإلقانون  لسنة  15رقم  التجارة 2015(  وقانون   ،

( رقم  لسنة  12الأردني  بيان    1966(  وكذلك  المستهلك  وتعديلاته،  حماية  التعسفية  الإلكترونينطاق  الشروط  عن   من  والإجابة  الحماية.  هذه  وآليات 

 للقانون الأردني؟(  وفقًامن الشروط التعسفية  الإلكتروني السؤال الذي نصه: ما مدى حماية المستهلك 

  :أسئلة الدراسة

 تسعى هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية: 

 والشروط التعسفية؟   لكترونيةالإوالعقود  الإلكترونيما مفهوم كل من المستهلك  •

 للقانون الأردني؟   وفقًامن الشروط التعسفية  الإلكترونيما نطاق ومبررات حماية المستهلك  •

 للقانون الأردني؟  وفقًامن الشروط التعسفية  الإلكترونيما آليات حماية المستهلك  •

 : أهداف الدراسة

  إلى: تهدف هذه الدراسة

 والشروط التعسفية.  لكترونيةالإوالعقود  الإلكترونيالتعرف على مفهوم كل من المستهلك  •

 للقانون الأردني. وفقًامن الشروط التعسفية  الإلكترونياستعراض نطاق ومبررات حماية المستهلك  •

 .للقانون الأردني وفقًامن الشروط التعسفية  الإلكتروني الوقوف على آليات حماية المستهلك  •

 : أهمية الدراسة

المستهلك   حماية  موضوع  أهمية  من  الدراسة  أهمية  الواقع   الإلكترونيتتجلى  يعكس  ومتغير  حديث  موضوع  اعتباره  في  التعسفية  الشروط  من 

الحاصل في مجال الاستهلاك  المعاش، نظرً  للتطور  العقد   الإلكترونيا  القوي في  الطرف  أطرافه والذي أضحى رهينة شروط  المستهلك أحد  الذي يشكل 

، الأمر الذي أتاح له فرصة الانفراد بصياغة العقد وفرض الإلكتروني)المهني( الذي يتمتع بقوة اقتصادية وخبرة فنية وتقنية تجعله يتفوق على المستهلك  

المستهلك   بحق  تعسفية  التجارية  الذي    لكترونيةالإشروط  المعاملات  مجال  في  والأضعف  ودراية  خبرة  الأقل  الأرضية   لكترونيةالإيعد  أصبحت  التي 

 الخصبة لتطور هذه الممارسات التعاقدية التعسفية. 

 : منهجية الدراسة

، ومدى حاجة المستهلك  والمستهلك  لكترونيةالإاعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي حيث سيتم من خلال المنهج الوصفي التعريف بالعقود  

 للحماية القانونية من الشروط التعسفية في تلك العقود من خلال الكتب والمراجع والدراسات السابقة. 

 

 
 .24، صة القانون، جامعة اليرموك، اربد ، رسالة ماجستير، كليحماية المستهلك من الشروط التعسفية في العقود الإلكترونية(. 2011)سحر بهجت جرادات،  2
 . 17، صالدراسات العليا، طرابلس، ليبياأكتوبر(، أكاديمية  29-28والقانون، )، المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية عبر شبكة الإنترنت ماية المدنية والجنائية للمستهلكالح (.2009حداد،عيد )  3



ا للقانون الأردني: دراسة مقارنةحماية المستهلك الإلكتروني من  
ً
 صدام الرحامنة                                                                                                      الشروط التعسفية وفق

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 3(1) (2022), 73-85 
 75 

 
 

 :الدراسات السابقة

 تم تلخيص مجموعة من الدراسات ذات العلاقة المباشرة بموضع الدراسة الحالية، وهي كما يلي:

هدفت الدراسة إلى التعرف على    .(4)في القانون الأردني"  الإلكتروني( بعنوان: "نطاق الحماية المدنية للمستهلك  2021دراسة عباس ومقابلة )  •

التحليلي، وذلك من خلال عرض الوصفي  المنهج  الباحثان  اعتمد  الدراسة  الأردني، ولتحقيق هدف  التشريع  للمستهلك في  المدنية  الحماية   نطاق 

دراسة إلى مجموعة من النتائج  وكيفية التعامل معها من خلال النصوص القانونية. توصلت ال  الإلكترونيالمخاطر التي تواجه المستهلك في العقد  

للمستهلك   المدنية  الحماية  نطاق  أن  أهمها  ومن    الإلكتروني من  الخدمة،  أو  السلعة  في  الخفية  العيوب  من  الحماية  يشمل  الأردنية  القوانين  في 

 يازة المستهلك للمُنتَج أو حيازته.، وكذلك من المخاطر التي قد تترتب على حالإلكترونيالشروط التعسفية التي قد تفرض على المستهلك في العقد 

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء   .(5)( بعنوان: "الحماية القانونية للمستهلك الرقمي من الشروط التعسفية"2020دراسة بن طاية ولشهب ) •

المعاملات   مجالات  في  الضعيف  بالمتعاقد  وتضر  تعسف  على  تنطوي  التي  الشروط  من  الحماية  تم  لكترونيةالإعلى  الدراسة  هدف  ولتحقيق   ،

القوي   الطرف  تعسف  من  لتحد  جاءت  والتي  والتنظيمية  القانونية  النصوص  تحليل  خلال  من  التحليلي  المنهج  على  المستهلك  الاعتماد  وتحمي 

إلكترونيً  التجارة  المتعاقد  أن قانون  إلى  الدراسة  العقد    لكترونيةالإا، توصلت  التعسفية    الإلكتروني الجزائري نظم  البنود  لكنه لم يتعرض لمسألة 

 ينبغي تداركه. الإلكترونيالتي قد تكون محور العقد 
ً
 بالرغم من تنظيمه للشروط الأساسية التي يجب أن يحتويها العقد، وهو ما يشكل نقصا

•  ( القرقار  المستهلك  2020دراسة  "حماية  بعنوان:  التعسفية"  الإلكتروني(  الشروط  حماية  (6)من  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

من الشروط التي قد تعتبر تعسفية كونه الطرف الأضعف، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي    لكترونيةالإالمستهلك في التجارة 

وتحليل نصوص ومواد القانون المغربي التي ضمنت تلك الحماية. توصلت الدراسة إلى أن المشرع    الإلكترونيالتحليلي بتعريف الحماية والمستهلك  

كما هو الشأن للمستهلك التقليدي، سعى إلى التصدي لهذه الممارسات   الإلكترونيف التي أصبح يتعرض لها المستهلك  لمظاهر التعس  ونظرًا المغربي  

عقود، التعاقدية التعسفية من خلال تضمين العديد من الضمانات والآليات الحمائية في القانون، وكذا تلك المقررة بموجب قانون الالتزامات وال

 حمائية لم تف بالغرض المطلوب ولا توفر الحماية اللازمة والمرجوة للمستهلك. إلا أن هذه الآليات ال

   :هيكلية الدراسة

السابقة، مبحثين وخاتمة،   والدراسات  ومنهجيتها  وأهميتها  الدراسة  وأهداف  والأسئلة  والمشكلة  المقدمة  إلى  بالإضافة  الدراسة  كما  تتضمن هذه 

 يأتي: 

 والمستهلك والشروط التعسفية  الإلكترونيالمبحث الأول: ماهية العقد 

 .  الإلكترونيوالمستهلك  الإلكترونيالمطلب الأول: مفهوم العقد 

 .لكترونيةالإالمطلب الثاني: مفهوم الشروط التعسفية في العقود 

 من عقود الإذعان الإلكترونيمدى اعتبار العقد  :المطلب الثالث

 المستهلك من الشروط التعسفية. المبحث الثاني: أوجه حماية 

 من الشروط التعسفية.  الإلكتروني المطلب الأول نطاق حماية المستهلك 

 من الشروط التعسفية. الإلكترونيالمطلب الثاني: آليات حماية المستهلك 

 الخاتمة

 والمستهلك والشروط التعسفية  الإلكترونيماهية العقد : المبحث الأول 

، فظهر ما يسمى بالتسوق عبر الحدود، وما تبعه من لكترونيةالإوما رافقها من تطور على النظام القانوني للعقود    لكترونيةالإأثر ظهور التجارة  

من أبرز ما يحتاج إليه   لكترونيةالإفي السوق    والذي يشكل المستهلك أحد أطرافه الأساسية في الغالب، والثقة  الإلكترونيإجراءات للوصول إلى التعاقد  

أن عدم حضور أطراف العقد )البائع والمشتري( في نفس المكان والزمان وجهً  ا لوجه أو من ينوب  المستهلك في سبيل تلبية احتياجاته الشخصية، حيث 

 للبائع كأحد الأطراف، والمشتري أو المستهلك كطرف آخر. عنهما كما هو الحال في العقود التقليدية، يثير العديد من المسائل القانونية اللازمة

في المطلب الأول، ويتناول في المطلب الثاني مفهوم الشروط التعسفية في العقود    الإلكترونيوالمستهلك    الإلكترونييتناول هذا المبحث ماهية العقد  

 من عقود الإذعان.  الإلكتروني، أما المطلب الثالث فيتناول مدى اعتبار العقد لكترونيةالإ

 

 
 .1(2ردنية للدراسات القانونية، )نطاق الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني في القانون الأردني، مجلة جامعة الزيتونة الأ  (.2021)نبيل مقابلة، إيمان و زهير، 4
 .(1)7باحث للدراسات الأكاديمية، الحماية القانونية للمستهلك الرقمي من الشروط التعسفية، مجلة ال(. 2020)حورية لشهب،  ، و بن طاية،زوليخة  5
 . شروط التعسفية، مرجع سابقحماية المستهلك الإلكتروني من ال  (.2020) القرقار الشرقاوي  6
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 الإلكترونيوالمستهلك  الإلكترونيالمطلب الأول: مفهوم العقد 

 
ً

 الإلكترونيمفهوم العقد  :أول

العقد   كتاب  الإلكترونييعرف  وتوقع  تبرم  التي  العادية  العقود  مثل  وقبول  بإيجاب  يتحقق  أنه عقد  على  والقبول    ه،بشكل عام  الإيجاب  أن  غير 

البريد    إلكترونيةيتحقق بوسيلة   الطرف الآخر بطريق  إلى  الموجب عرضه  أن يرسل  أمثلة ذلك  إلى مستند مكتوب ومن  الذي قد   الإلكترونيدون حاجة 

ا بما يفيد القبول ويعيده للمرسل ثانية، ومن ثم ينعقد العقد بهذه ا ويقوم من يوجه إليه الإيجاب بالتوقيع عليه إلكترونيً اعتباريً ا  ا أو شخصً يكون فردً 

الذي على أنه: "اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول لبيع ش يء أو لتقديم خدمة مع القبو   الإلكتروني.وعرف العقد  (7) الطريقة وتكون له قوته القانونية ل 

ذلك  . ويعرف كذلك على أنه :"(8)فضل التفاعل بين الموجب والقابل"يتم عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، ب

البائع والمشتري، والتي تكون قائمة على صيغ معدة سلفً  بين  للرسائل  تبادل  الذي ينطوي على  إلكترونيً العقد  التزامات تعاقدية"ا،  ا ومعالجة  ، (9)وتنش ئ 

أيضً  اتصالات دولية باستخوهو  الإيجاب والقبول عبر شبكة  يتلاقى فيه  الذي  العقد  التبادل  ا: "ذلك  التزامات للبيانات  الإلكترونيدام  إنشاء  ، وبقصد 

 .(10) تعاقدية"

الثانية منه تعريفً   لكترونيةالإوتناول قانون المعاملات   انعقاده بوسائل    الإلكترونيا للعقد  الأردني في المادة  أنه: "الاتفاق الذي يتم  ، إلكترونيةعلى 

أو جزئيً كليً  المعاملات  (11) ا"ا  المادة لتعرف     لكترونيةالإ، وقد عدلت هذه 
ً

العقود  بدلا أنها "المعاملات  لكترونيةالإ من  تنفذ    لكترونيةالإ، وتنص على  التي 

المادة )(12) "إلكترونيةوسائل  ب المعاصر  16/ 121. وتعرفه  المادي  الحضور  يبرم دون  أداء لخدمة  أو  بيع لمادة  أنه: "كل  الفرنس ي على  المستهلك  ( من قانون 

بعد" عن  الحديثة  الاتصال  وسائل  من  وسيلة  أي  العقد  هذا  لإبرام  يستخدمان  ومهني،  مستهلك  بين  الخاص   .(13)للأطراف  دبي  إمارة  قانون  وعرفه 

المعاملات    (2002)الصادر عام    لكترونيةالإبالمبادلات والتجارة   المعاملات    لكترونيةالإعن طريق تعريف  أن  التي   لكترونيةالإبالنص على  هي: "المعاملات 

أو سجلات  إ يتم   أو جزئي بواسطة وسائل  تنفيذها بشكل كلي  أو  السجلات خاضعة لأي متابعة من    إلكترونيةبرامها  أو  الأعمال  والتي لا تكون فيها هذه 

والمعاملات" العقود  وتنفيذ  لإنشاء  العادي  السياق  في  كما  طبيعي  شخص  التعاق   .(14)قبل  عملية  إلى  الإشارة  تمت  فقد  السعودي  النظام  في  د أما 

التعاملات    الإلكتروني نظام  )عاشرً لكترونيةالإمن خلال  الأولى  المادة  في  جاء  التعاملات  ، حيث  تعريف  أو   لكترونيةالإا(  تراسل  أو  تبادل  "أي  أنها:  على 

 .(15)"إلكترونية بوسيلة  -بشكل كلي أو جزئي-تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ 

للعقد  وتأسيسً  العقد    الإلكترونيا على ما سبق من تعريفات  أن مفهوم  الباحث  التي تجرى بواسطة وسائل    الإلكترونييرى  العقود  يشمل جميع 

 م.، وأن ما يميز هذا العقد المكان والزمان الافتراضيين فيه ودون الحضور المادي لأطراف العقد بشكل عاالإنترنتيأتي في مقدمة هذه الوسائل  إلكترونية

 الإلكترونيالمستهلك  :اثانيً 

، وكذلك بأنه: "الشخص الذي يتملك أو  (16) يقصد بالمستهلك بشكل عام بأنه: "كل شخص يتعاقد، بقصد إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية"

لحداثة مصطلح المستهلك في مجال القانون، فإن التعريف القانوني تم استيحاؤه من المفهوم   ونظرًا ، (17) ا أو خدمات للاستخدام غير المهني"يستخدم سلعً 

فالمستهلك   السلع    وفقًاالاقتصادي،  من  والعائلية  الشخصية  احتياجاته  على  الحصول  بهدف  العقود  بإبرام  يقوم  "من  هو:  القانوني  للمفهوم 

 . (18)والخدمات"

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو "وقد عرف المشرع الأردني المستهلك في قانون حماية المستهلك على أنه: 

أو  شباعً إ   دون مقابل الشخصية  لحاجاته  أوالخدمة    ولا   الآخرين لحاجات  ا  السلعة  يشتري  المشرع  وعرف  .  (19)"تأجيرها  أوبيعها    لإعادة يشمل ذلك من 

"المصري   بأنه  بهذا المستهلك  معه  التعاقد  أو  التعامل  يجرى  أو  العائلية  أو  الشخصية  احتياجاته  لإشباع  المنتجات  أحد  إليه  تقدم  شخص  كل 

 لاستعماله لغرض الاستهلاك"أما  (20)الخصوص".
ً
، ومن جهته أشار المشرع الإماراتي (21) المشرع التونس ي فقد عرف المستهلك بأنه: "كل من يشتري منتوجا

 
 من مخاطر التعاقد الإلكتروني، مجلة دفاتر  (.2013زروق ) ،يوسف  7

ً
 .135، ص(9)السياسة والقانون، حماية المستهلك مدنيا

   .12النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ص(.2006محمد أمين ) الرومي، 8
 . 79، ص لجامعة الجديدة للنشر والتوزيعدار االقاهرة: ، وربي ، مع إشارة لقواعد القانون الأ التجربة الفرنسيةاءة تحليلية في قر (. التعاقد عن بعد:2005قاسم، محمد حسن )  9

 . 52ص  (. إبرام العقد الإلكتروني، بيروت: دار الفكر الجامعي، 2006)خالد ممدوح   إبراهيم،  10
 المادة الثانية. ، 2001( لسنة 85قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، رقم ) 11
 ، المادة الثانية. 2015( لسنة 15قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، رقم ) 12
 ( الفقرة السادسة. 121، المادة )1993قانون المستهلك الفرنس ي لسنة   13
 ، المادة الثانية.2002قانون المعاملات الإلكترونية في إمارة دبي لسنة   14
(. هـ8/3/1428وتاريخ  18بموجب المرسوم الملكي الكريم  رقم م/ ،هـ7/3/1428وتاريخ  80نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم   15

ً
 ، المادة الأولى )عاشرا

 .80، صمنشأة المعارف: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة، مصر(.1999عمران،السيد محمد ) 16
 . 17، صدراسة مقارنة، لبنان: منشورات زين الحقوقية قانون حماية المستهلك الجديد،(.2006)غسان ،رباح  17
 . 9، صالنجاح الوطنية، نابلسا، جامعة حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العلي(. 2009محمود عبد الله ذيب ) 18
 ، المادة الثانية 2017( لسنة 7قانون حماية المستهلك الأردني رقم )  19
 (.1، المادة )2006لسنة   67قانون حماية المستهلك المصري رقم   20
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أو خدمة   المستهلك هو: "كل من يحصل على سلعة  أن  أو بدون مقابل    -إلى  أو حاجات الآخرين"إشباعً   -بمقابل  الشخصية  المشرع  ،(22) ا لحاجته  وأشار 

أو تلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعً المغربي في قانونه الجديد إلى أن المقصود بالمستهلك: "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل ل ا 

 .(23) خدمات معدة لاستعماله الشخص ي أو العائلي"

التعاقد   في مجال  المستهلك  العقود    الإلكترونيويعرف  يبرم  الذي  الشخص  ذلك  أنه:  وانتفاع   لكترونيةالإعلى  وإيجار وقرض  المختلفة من شراء 

افر له وغيرها من أجل توفير كل ما يحتاجه من سلع وخدمات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتو 

الأشياء هذه  لمعالجة  الفنية  المستهلك  (24)الخبرة  يعرف  كما  ا   الإلكتروني.  الشخص  "ذلك  العقود  بأنه:  يبرم  وإيجار   لكترونيةالإلذي  المختلفة من شراء 

كذلك على أنه: الشخص الذي   الإلكتروني، ويعرف المستهلك  (25) وقرض من أجل توفير حاجياته من سلع وخدمات له ولعائلته، دون أن يعيد تسويقها"

خدمات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية دون أن يقصد يتعاقد من خلال شاشات الحواسيب الآلية بغيه الحصول على كل ما يحتاجه من سلع و 

 . (26) من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له الخبرة الفنية لمعالجة هذه الأشياء وإصلاحها

المستهلك   أن تعريف  الباحث  السابقة يرى  التعريفات  أن    الإلكترونيومن  إلا  العادي  المستهلك  بينهما هوالفرق  هو نفسه  التي   الأساس ي  الوسيلة 

 وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.  الإنترنتك  الإلكترونيالتي تؤدي إلى اشباع حاجاته ورغباته وهي وسيلة الاتصال  الإلكتروني يستخدمها المستهلك 

  لكترونيةالإالمطلب الثاني: مفهوم الشروط التعسفية في العقود 

 
ً

 تعريف الشروط التعسفية   :أول

الأخير  استعمال  في  التعسف  نتيجة  )المزود(،  المحترف  أو  المهني  قبل  من  المستهلك  على  يفرض  الذي  "الشرط  أنه:  على  التعسفي  الشرط  يعرف 

ميزة مجحفة" الحصول على  المحرر مسبقً (27) لسلطته الاقتصادية بغرض  الشرط  الأكثر  ، وهو كذلك  الطرف  الأخير ميزة  ا من جانب  قوة، ويمنح هذا 

ميزة  على  الحصول  من  تمكنه  بطريقة  المستهلك  على  التعسفية  شروطه  فرض  في  الاقتصادي  لنفوذه  المزود  فاستخدام  الآخر.  الطرف  عن  مجحفة 

 .(28)تؤدي إلى حدوث خلل في التوازن العقدي, ولا يتعدى دور المستهلك فيه قبول هذه الشروط كما هي ،مجحفة

ا   العقود  ويعرف  في  التعسفي  بين حقوق    لكترونية الإلشرط  كبير  اختلال  يترتب عنه  أو  منه  الغرض  يكون  "كل شرط  بأنه:  الخصوص  على وجه 

 .(29)على حساب المستهلك، فهو الشرط الذي ينشأ بسبب التعسف أو يسمح بوقوعه" الإلكترونيوواجبات طرفي العقد 

 خصائص الشروط التعسفية  :اثانيً 

الشرط التعسفي له خصائص وهي كونه أنه شرط يترتب عليه عدم التكافؤ بين الحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة التعاقدية، وأنه شرط 

مكتوبً  شرط  أنه  بكونه  يختص  كذلك  والمستهلك،  المزود  بين  الفردية  للمفاوضات  خاضع  للغير  يكون  أن  ودون  مسبقة،  بصفة  في ا  تأثير  أي  مستهلك 

 (30)الإلكترونيمحتوى العقد 
ً
 هما:  :ا على المستهلك من قبل المزود عنصرين متلازمينا مفروضً ا تعسفيً .وعليه يجب أن يتوافر فيما يمكن اعتباره شرط

القوة القتصادية:   • أو  السلطة  في استعمال  الشرط تعسفيً التعسف  التي  يعتبر  الميزة المجحفة  نتيجة لتعسفه في  ا عندما تكون  للمزود  منحت 

ويمتلك من الوسائل ما    ،ويعرف الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد  ،فالمزود معتاد على إبرام العقود  ،استعمال سلطته أو قوته الاقتصادية

والمثال على ذلك الشروط    ،(31) قد معهبالإضافة إلى الشروط التي يستطيع فرضها على من يتعا  ،يمكنه من تحديد الالتزامات التي يستطيع تنفيذها

بحيث يبث إلى جمهور    ،اا ودائمً يعد عامً   الإلكتروني فالإيجاب    ،والصياغات الموحدة للعقد المعدة من قبل المزود ومن في حكمه  ،االمطبوعة مسبقً 

المستهلكين للعلاقات    ، غير محدد من  بالتطرق لمسائل فنية دقيقة كعنوان  بما تحتويه من شروط في قالب نموذجي يتسم  وتتم صياغة مضمونه 

 .(32)ولا يتيسر فهمها من طرف المستهلك ،العقدية الحديثة التي تفتقر إلى الوضوح

 
 (. 2، الفصل )1992لسنة  117قانون حماية المستهلك التونس ي  رقم   21
 (.1، المادة)2006( لسنة  24قانون حماية المستهلك الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة  رقم )   22
 .2011لسنة  31.08قانون تحديد تدابير حماية المستهلك المغربي، رقم   23
 من مخاطر التعاقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص (.2013)زروق  يوسف،  24

ً
 .139حماية المستهلك مدنيا

 . 14، صنتدى المغربي للاستهلاك، المغرب آلية حماية المستهلك الإلكتروني في المغرب، الم(.2011شمس الدين ) ،عبداتي  25
،  2(23الحقوق والعلوم السياسية، )الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي، مجلة جامعة الملك سعود،   (.2011)صالح جاد   المنزلاوي،    26

 . 172ص
  .38، صللنشر والتوزيع مؤسسة زهران  الأردن، عمان: حماية المستهلك في التشريع الأردني،  (.1995صالح نائل )  ،عبد الرحمن 27
 . 124 ص،  الحماية المدنية للمستهلك في القانونين المصري والكويتي، رسالة دكتوراة منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة  (.2007المطيري، مساعد زيد عبد الله ) 28
 . 146ص أثر خصوصية العقد الإلكتروني على توسيع الحماية المدنية للمستهلك، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  (.2012سويلم )  محمد،  29
 . 72حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (.2009محمود،عبد الله ذيب )  30
 . 271، صالقاهرة: دار النهضة العربية, القاهرة أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد, (.2001)عبد الباسط جميعي، 31
 . 124 ، صرجع سابقالقانونين المصري والكويتي، مالحماية المدنية للمستهلك في (. 2007) مساعد زيد عبد الله ،المطيري  32
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مبالغ فيها، وعرفت على أنها: "المقابل المغالى فيه الذي  وهي عنصر موضوعي تعني ما يحصل عليه المزود )التاجر( من مزايا    وجود الميزة المجحفة: •

. إن استخدام المزود في تعاقده مع  (33) يحصل عليه المزود )التاجر( من خلال تطبيق شرط أو عدة شروط تكون مخالفة للقانون المدني أو التجاري"

إلى حصوله على مي لنفوذه الاقتصادي من أجل فرض شروطه بطريقة تؤدي  أو محصلة    ،زة مجحفةالمستهلك  الميزة المجحفة هي نتيجة  أن  يعني 

 من النصوص العامة التي تعاقب على    ،ا ا وليس محددً واعتبر غامضً   ،وقد انتقد تعبير الميزة المجحفة  ،لهذا الاستخدام التعسفي
ً
لكنه يبقى قريبا

غير أن الاختلاف بينهما يكمن في محل التعسف الذي هو في الغبن   ،فكلاهما يعبر عن الفكرة نفسها وهي الضرر اللاحق بالعدالة العقدية  ،الغبن

 . (34)بينما في الشروط التعسفية ينصب على شروط تبعية تتعلق بتنفيذ العقد ،ينصب على الثمن

 قود الإذعان من ع الإلكترونيمدى اعتبار العقد  :المطلب الثالث 

ومن    ،بدون أن يتمكن من مناقشة شروط العقد التي يقدمها له المتعاقد الآخر  ،تتصف عقود الإذعان بأن أحد الطرفين يقبل العقد دفعة واحدة 

 :(35) ثم فإن حرية من وجه الإيجاب تنحصر في قبول أو عدم قبول التعاقد، ويجب أن تتوافر في عقد الإذعان الخصائص الآتية

 يتمتع بها مرجع اقتصادي قوي سواء كان هذا المحتكر من القطاع العام أو الخاص.  ،أن يكون هناك احتكار فعلي أو قانوني لسلعة من السلع .1

الخدمة .2 تكون  المنتفعين  أن  أو  المستهلكين  إلى  بالنسبة  كمالية  وليست  في ضوء    ،المحتكرة ضرورية  الخدمة  أو عدم ضرورة  ويتحدد ضرورة 

  ،وتختلف من زمن لآخر ،الواقع
ً

  لا يستطيعون الاستغناء عن وسائل النقل أو خدمات الماء أو الكهرباء أو الهاتف. فمثلا

 كافة الناس ولمدة غير محدودة. أن يصدر الإيجاب بشروط واحدة إلى  .3

 ا.أن تعرض هذه الشروط في قالب نموذجي مطبوع ومعد سلفً  .4

العقد   البعض  اعتبر  دائمً   الإلكترونيوقد  الضعيف  الطرف  باعتباره  للمستهلك  بالنسبة  اذعان  مظاهر    ،اعقد  برفع  الحماية  إلى  بحاجة  وأنه 

الشروط   في  والمتمثلة  لها  تعـرض  يكون  قد  التي  )الإذعان  المادة  نـص  إلـى  الرأي  هذا  ويستند  العقد,  يتضمنها  قد  التي  قانون 132/1التعسفية  من   )

   ،والتي اعتبـرت مـن قبيل التعسف الشروط التي تنش ئ من حيث موضوعها 1993لسنة   949الاستهلاك الفرنس ي رقم  
ً

ا  عقديً أو الآثار المترتبة عليها اختلالا

 .(36) والالتزامات ضد مصلحة المستهلك وبما يحقق مصلحة المزودمبناه عدم توازن الحقوق 

العقد   أن  البريـد    الإلكترونيوهناك رأي  أن هناك تفاوض من خـلال  إذعان بسبب  العقد  الإلكترونيليس عقد  اعتبار    الإلكتروني، وبالتالي  يمكن 

حـول شروط العقد فإن   الإلكترونيا ما يتم من خلال البريد  فاوض وهو غالبً عقد إذعان إذا لم يكن هنـاك تفـاوض، فالأمر يتوقف على مدى إمكانية الت 

أما أذا انعدمت سمة التفاوض   ،ا فإنه لا يعتبر عقد إذعانويسمح للمستهلك بمراجعة بنود العقـد وتعديله أحيانً   ،يجيز التفاوض  الإلكترونيكان العقد  

 .(37)فهـو عقـد إذعان الإنترنتا ما يتم من خلال مواقع أو المساومة وجـاءت بنود العقد بطريقة جامدة لا تقبل المراجعة وغالبً 

 من عقود الإذعان أم لا، وكما يلي: الإلكترونيويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات في اعتبار العقد 

هو نوع من  عقود الإذعان، وهذا ما يذهب إليه بعض الفقه الانكليزي، والفرنس ي، والعربي   الإلكتروني رر هذا الاتجاه أن العقد  : يقالتجاه الأول  .1
مه في  ، على اعتبار أن المتعاقد لا يملك حرية المفاوضة أو المساومة في ما ستعاقد عليه، فهو مقيد بالضغط على عدد من الخانات المقترحة أما(38)

مسبقً  محددة  خيارات  مجموعة  بين  من  الاختيار  أو  الآخر  المتعاقد  وثمنها  موقع  الخدمة  أو  السلعة  مواصفات  ومنها  معينة  مواصفات  ضمن  ا، 

ا،  ولا يملك كذلك ان يناقش أو يعارض المتعاقد )الطرف الآخر( حول شروط التعاقد التي يوردها على الموقع، فهو مقيد بالتوقيع في المحدد مسبقً 

 .(39) حالة القبول أو عدم التوقيع في حالة الرفض

ونية ويعتمد أنصار هذا الاتجاه إلى تغليب المعيار الاقتصادي اذ ينشأ الاذعان عندما يكون هنالك تفاوت بين الطرفين وتنعدم المساواة القان

،  والآخر ضعيف بسبب حاجته  إلكترونيةمصرفية  والفعلية بين ارادتيهما فاحدهما يتمتع بنفوذ قوي، كحالة المصارف وما تقدمه من خدمات

 . (40)الملحة للتعاقد

، وذلك لأن المتعاقد يستطيع  (41)ما هو إلا عقد رضائي وإن لم يكن من العقود المسماة   الإلكترونييذهب هذا الاتجاه إلى أن العقد    التجاه الثاني: .2

لم   إذا  الخدمة  أو  للسلعة  آخر  منتج  أو  مورد  إلى  الاحتكار اللجوء  عقود  من  هي  الإذعان  عقود  وأن  المنتجين،  أو  الموردين  أحد  شروط  تعجبه 

 قانونيً 
ً
 .(42) اا أو فعليً والمنافسة الضعيفة مثل عقد توريد الكهرباء أو الغاز ويكون احتكار هذه السلع احتكارا

 
 . 33، صية، جامعة مولود معمري، الجزائرالحماية القانونية للمستهلك عبر الانترنت، دراسة مقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياس(.2013نصيرة،خلوي )  33
 .221، ص4طالنهضة العربية، دار  إزاء المضمون التعاقدي، القاهرة:  الحماية المدنية للمستهلك(.2001الرفاعي،أحمد محمود ) 34
 . 53(.  شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، الكويت، جامعة الكويت، ص2003عبد الدائم، أحمد )  35

 .014الحمایة العقدیة للمستهلك, مصر: منشأة دار المعارف, ص (. 2004عبد الباقي، عمر )  36

 . 75، ص(. الحمایة القانونیة للمستهلك, رسالة دكتوراه, جامعة بغداد, كلیة القانون 1998القیس ي، عامر أحمد )  37

 . 30ص  (. عقود التجارة الالكترونية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،2005أبو الهيجاء محمد ابراهيم )  38

 . 17(. الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص2006المطالقة، محمد فواز )  39
 .76ص   ،(. المسؤولية الالكترونية، الاسكندرية: دار المعارف للنشر والتوزيع2006منصور، محمد حسين) 40
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الثالث: .3 العقود    التجاه  من  نوعين  بين  التمييز  يجب  أنه  إلى  الاتجاه  هذا  العقود    لكترونيةالإيذهب  أن  إذ  القانونية  الطبيعة  تحديد  عند 

، فالعقود التي لكترونيةالإللمتعاقدين أو عن طريق المواقع    الإلكترونيمن حيث آلية إبرامها هي إما عقود يتم إبرامها عن طريق البريد    لكترونيةالإ

ا ما تكون  فغالبً  الإلكترونيبالنسبة إلى العقود التي تبرم عن طريق البريد قد تحتوي على سمات عقود الإذعان أما  لكترونيةالإتبرم عن طريق المواقع 

إلى   لكترونيةالإبين المتعاقدين عن طريق المواقع الشخصية    لكترونيةالإعقود رضائية إذ يتم التفاوض على إبرام العقد عن طريق إرسال الرسائل  

 .(43) أن يقترن ايجاب أحد المتعاقدين بقبول الآخر فينعقد العقد

 أوجه حماية المستهلك من الشروط التعسفية : المبحث الثاني

عليه تفرض  قد  التي  التعسفية  الشروط  ضد  للمستهلك  الشاملة  الحماية  توفير  على  القانونية  التشريعات  معظم  الحرية  فأيً   ،عملت  كانت  ا 

العقد   في  له  عليه  الإلكترونيالممنوحة  المعروضة  الخدمات  أو  السلع  بين  شبكة    ،للمفاضلة  عبر  تتم  التي  الهائلة  الدعاية  أن  والقوة   الإنترنتإلا 

 ، (44) ي قد يتضمنها العقدالاقتصادية للمزودين الذين يعرضون هذه السلع أو الخدمات تجعل المستهلك بحاجة إلى الحماية من الشروط التعسفية الت

ة من وحماية للطرف الضعيف )المستهلك( فقد قررت أغلب التشريعات القانونية وضع آليات حماية له تتمثل في مظهرين أساسين، الأول: وهو الحماي

الطرف الضعيف )المستهلك(  الشروط التعسفية من خلال تخويل القاض ي سلطة تعديل الشروط التعسفية في العقد، والثاني: تفسير الشك في مصلحة
(45) . 

مطلبين،   في  التعسفية  الشروط  من  المستهلك  حماية  أوجه  المبحث  هذا  المستهلك  يتناول  حماية  نطاق  إلى  الأول  المطلب  من    الإلكتروني يتطرق 

 لتشريعات الأردنية والمقارنة من الشروط التعسفية في ا  الإلكترونيالشروط التعسفية، بينما يتناول المطلب الثاني آليات حماية المستهلك 

 من الشروط التعسفية  الإلكترونينطاق حماية المستهلك  :المطلب الأول 

 
ً

 الإلكترونيمدى تدخل القاض ي في تفسير الشروط التعسفية في العقد  :أول

دور القاض ي في تفسير   فيقلعلى الرغم من أن القاض ي له السلطة في تفسير العقود وبنودها، إلا أنه ملزم بضوابط معينة تحتم عليه الالتزام بها،  

اتساع   بالمقابل  الواضحة  العقد  والإ   دوره شروط  الألفاظ  بين  التوافق  "عدم  بها:  يقصد  الغامضة  والشروط  الغامضة،  العقد  شروط  تفسير  رادة في 

 ا"الحقيقية للمتعاقدين، وقد يقع الغموض في الألفاظ وقد يقع في الإرادة دون الألفاظ أو يقع في كل من الألفاظ والإرادة معً 

العقود   التعسفية في  القصد منها    لكترونيةالإوالشروط  أن يدرك  المستهلك  المهني ليصعب على  إليها  يلجأ  تأتي غامضة وغير واضحة  الغالب ما  في 

الملأ نصت  المدين، حيث  لمصلحة  الغامضة  العقد  في عبارات  الشك  بتفسير  للقضاء  الأردني  المشرع  وقد سمح  دقيق،  بشكل  المعنى  ادة  نها غير محددة 

بمصلحة   ا . ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارً 2( من القانون المدني على: "يفسر الشك في مصلحة المدين 240)

المذعن" )  .(46)الطرف  المادة  المعني  نفس  في  المدين"1/ 151وجاء  بمصلحة  الشكل  "يفسر  بنصها على:  المصري  المدني  القانون  ا   .(47) ( من  بينت  لمادة كما 

غامضة  (239) العقد  عبارات  كانت  إذا  للمتعاقدين  الحقيقة  الإرادة  على  التعرف  في  القاض ي  بها  يستهدي  التي  القواعد  الأردني  المدني  القانون  لا   من 

لى إرادة إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف ع -1"تكشف بجلاء عن مقصود العاقدين على النحو التالي: 

إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في -2.  المتعاقدين

المتعاقدين   بين  أمانة وثقة  يتوافر من  أن  ينبغي  التعامل وبما  المعاملات  وفقًاذلك بطبيعة  الجاري في  المادة  (48) للعرف  المدني المصري في  القانون  أما في   ،

 . للتعرف على إدارة المتعاقدين إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق ىتفسيرهافقد نصت على: " 150

د واضحة وتكشف عن مقصد  ونرى من خلال هذه النصوص إن القاض ي في حالة وضوح عبارة العقد يكون بين أمرين أولهما إذا كانت عبارة العق

تعبر بوضوح عن الواضحة  العقد  أن عبارات  التفسير لأن الأصل  تثور مشكلة  العقد كما هو ولا  الانحراف عنها ويطبق  الإرادة   العاقدين فإنه لا يجوز 

تكون  أن  وثانيهما  الإرادة  هذه  عن  تكشف  أخرى  لعناصر  للجوء  محل  لا  وبالتالي  للعاقدين  واض  المشتركة  تخالفالالعبارة  لكنها  فيها  لبس  لا  قصد  حة 

بالقصد الحقيقي للمتعاقدين دون الوقوف على اللفظ    دين يقصدان معنى آخر غير الذي ينصرف إليه اللفظ وهنا يجب الاعتدا ذلا   ينالحقيقي للعاقد

 
 لكثرة شيوعه في الحياة العملية, أما العقد غير المسمى, فهو العقد الذي لم يخصه ايعرف العقد المسمى بأنه: "العقد الذي خصه   41

ً
لمشرع باسم  المشرع باسم معين, ونظم أحكامه بنصوص خاصة, نظرا

 لقلة شيوعه
ً
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أسبابه مبررات الانح القصد بصورة قاطعة ويبين في  إثبات هذا  القاض ي عبئ  العقد وهنا يتحمل  العقد، وإن   راف الوارد في  الوارد في  اللفظي  المعنى  عن 

 .العبارات التي وردت به قد استعملت في معنى مغاير لمعناها الحقيقي مع إيضاح كيفية الوصل إلى استخلاص المعنى الذي قصده الطرفان

الحقيقية فرغم   العقد والإرادة  الواضحة في  العبارات  بين  أساءا استعمال ولكن هناك حالات ينشأ فيها تناقض  المتعاقدين  أن  إلا  العبارة  وضوح 

الو  العبارات  أنه في حالة  يتفقان على  الأردني والمصري  القانونين  أن  الواضح  الإرادة، ومن  إلى غموض  الذي يؤدي  الأمر  الواضح،  اضحة والتي لا  التعبير 

و  الانحراف عنها،  دون  الإرادة  بها كمعبر عن  الأخذ  يجب  فإنه  تفسير  إلى  يتبنى تحتاج  تفسير، حيث  إلى  تحتاج  التي  العبارة  حالة  في  يكون  الخلاق  لكن 

القانون الأردني مبدأ القانون المصري والفرنس ي مبدأ العبرة بالإرادة الباطنة وما الإرادة الظاهرة إلا دليل عليها ولكنه يقبل إثبات العكس، في حين يتبنى  

 طرفين.أن الإرادة الظاهرة هي الأساس في التعامل بين ال

ا على ما سبق فإنه يجوز للقاض ي تفسير الشرط التعسفي الواضح أو تعديله أو استبعاده وذلك حماية للطرف الضعيف )المستهلك( في  وتأسيسً 

التعاقدية، وكما تم توضيحه سابقً  المستهلك  العلاقة  بينهما هو    الإلكترونيا فإن  الفرق الأساس ي  أن  إلا  العادي  المستهلك  التي هو نفسه تعرف  الوسيلة 

، وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على المستهلك العادي من جواز أن يفسر القاض ي الشرط التعسفي الواضح أو تعديله في الإلكترونييستخدمها المستهلك 

 . الإلكترونيحماية للمستهلك  لكترونيةالإالعقود 

 سلطة القاض ي في تعديل الشروط التعسفية أو استبعادها :اثانيً 

ا ( من القانون المدني الأردني على أنه: "إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن  204نصت المادة )
ً
تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه   شروط

المذعن منها   الطرف  أو تعفي   كل  وفقًاالشروط 
ً
باطلا العدالة، ويقع  به  القاض ي سلطة (49) اتفاق على خلاف ذلك"  لما تقض ي  المادة  ، حيث أعطت هذه 

ا. وفي هذا المعني كذلك أشارت  يستطيع من خلالها أن يحمي بها المستهلك من الشروط التعسفية التي يفرضها عليه المهنيون المتفوقون عليهم اقتصاديً 

( الأردني  149المادة  المشرع  يحدد  المصري.ولم  المدني  القانون   ( من 
ً
ترك وإنما  التعسفي  بالشرط  المقصود  المصري  في أو  الموضوع سلطة مطلقة  لقاض ي  ا 

 قياس مدى التعسف بالنظر إلى ظروف وملابسات كل حالة على حدة وبالنظر إلى الظروف الشخصية لأطراف العقد.  

الشروط التي تنبه المشرعين إلى ما قد يلجأ إليه المهنيون من تضمين عقودهم لشرط يستبعدون  وقد   بموجبه سلطة القاض ي في تعديل أو إلغاء 

وجعل من حق الطرف المذعن أو المستهلك في اللجوء إلى القضاء، وحق هذا الأخير في ،  يراها تعسفية، فنص على بطلان أي اتفاق أو شرط في هذا الشأن

 للمستهلك حماية جديه. ا يتعلق بالنظام العام وضمن بذلكتعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها، حقً 

تعسفيً   الشرط  كان  إذا  ما  لتقرير  الحق  يملك  القاض ي  أن  الفقهاء  بعض  العقد  ويرى  دامت عبارة  ما  تقديره،  النقض على  لمحكمة  ولا معقب  ا 

 في عقد إذعان، فيكون له أن يعدله إذا كان من شأن ذلك أن يزيل  ىخذ به، فإذا عن أ تحتمل المعنى الذي  
ً
 تعسفيا

ً
أثر التعسف، وإلا فيكون له   له شرطا

 .(50) أن يلغيه. وهو في ذلك غير مقيد بحد معين سوى ما تقضيه العدالة

 من الشروط التعسفية  الإلكترونيآليات حماية المستهلك : المطلب الثاني

خلال القواعد العامة في القانون المدني، أو من تضمنت أغلب القوانين، ومنها القانون الأردني، الأحكام التي تواجه بها الشروط التعسفية سواء من 

صة، وذلك خلال الأحكام الخاصة في قوانين حماية المستهلك، فعلى صعيد القواعد العامة عالج المشرع الأردني الشروط التعسفية في عقود الإذعان خا 

الإذعان وتضمن  ( من القانون المدني التي أجازت للمحكمة، إذا ما تم العقد بطريق ا 204في المادة )
ً
تعسفية، أن تعدل من هذه الشروط أو تعفي   شروط

   وفقًاالطرف المذعن منها  
ً

 لكترونية الإ. وهذا النص يسري على العقود  لمقتضيات العدالة. كما اعتبرت هذه المادة أن أي اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا

ا إذا ما تضمن العقد 
ً
تعسفية في حق المستهلك، وذلك في الحالات التي يكيف فيها القاض ي العقد على أنه من عقود الإذعان، وهو ما يحصل إذا ما    شروط

مة من تبين للقاض ي أن جميع خصائص عقد الإذعان وشروطه متوافرة في هذا العقد، كما لو كان المستهلك قد تعاقد مع التاجر مقدم السلعة أو الخد 

الموقع   الموقع    لإلكترونيا خلال  وأنه وضع على  الخدمة،  أو  للسلعة  التاجر محتكر  أن هذا  وتبين  اللتاجر، 
ً
يسمح   شروط عليها لا  التعاقد  بشأن  عامة 

 .(51)بمناقشتها، وكان المستهلك بحاجة للسلعة أو الخدمة كونها من الضروريات بالنسبة له

التعسف الشروط  استخلاص  في  تقديرية  بسلطة  القاض ي  في  ويتمتع  واسعة  بسلطة  يتمتع  كما  حالة على حدة،  لملابسات وظروف كل  بالنظر  ية 

الشروط،   أبطل  الرقابة على مثل هذه  المستهلك  وقد  التيالأردنيقانون حماية  المستهلك من حقوقه  العقد فيحرم  نص عليها    ، أي شرط تعسفي يرد في 

أجاز للمحكمة إبطال الشروط التعسفيةالواردة في العقد المبرم بين المستهلك والمزود أو أن  كما  ،  القانون، أو يكون من شأنه إعفاء المزود من مسؤوليته

المتضرر نفسه أو بطلب من جمعية حماية المستهلك، واعتبرت هذه المادة أن كل اتفاق على خالف   تعدل فيها أو تعفي المستهلك منها، بناء على طلب من

  ذلك يعد
ً

 .(52)باطلا

 
 (.204وتعديلاته، المادة ) 1976( لسنة 43القانون المدني الأردني رقم )  49
 . 250، ص الإسكندرية:منشأة دارة المعارف ، 1الوسيط، مصادر الالتزام، ج(.2000السنهوري،عبد الرزاق ) 50
 . 53المدنية للمستهلك الإلكتروني في القانون الأردني، مرجع سابق، ص، نطاق الحماية  (2021)نبيل مقابلة، إيمان و زهير،  51
 (21، المادة )2017( لسنة 7أنظر قانون حماية المستهلك الأردني رقم )  52
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 من الشروط التعسفية ما يأتي:   الإلكتروني المستهلك ومن آليات حماية 

 
ً

 الإلكتروني الحق في الإعلام  :أول

الذي يكون فيه اللاتكافؤ بين المستهلك والمورد   الإلكترونيإن الالتزام قبل التعاقد بإعلام المستهلك هو ضرورة عملية يفتضاها كما يفرضها التعاقد 

  الإلكترونيستهلك ا، ومنها تظهر مبررات تقرير هذا الإعلام كآلية قانونية لإرجاع التوازن المختل بين طرفي العقد، والمساواة بينهما من خلال تنوير المواضحً 

 قبل الإقدام على التعاقد. 

( المادة  نصت  قانون حماية  3وقد  في...( من  الحق  "للمستهلك  والصحيحة عن 2المستهلك على:  الكاملة  المعلومات  بصورة واضحة على  .الحصول 

.الحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته   3السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.  

  31.18. أما المشرع المغربي فقد تطرق في هذا الصدد إلى الالتزام بالإعلام واعتبره في المادة الأولى من القانون (53) المستهلك" للمزود وحقوق المزود في مواجهة

ا ا ملائمً إعلامً لك  بأن من بين الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها قانون حماية المستهلك وذلك بقوله: "يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: ...إعلام المسته

 ا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتضيها أو يستعملها...".وواضحً 

 الحق في العدول والرجوع عن التعاقد  :اثانيً 

إقدام والذي   العدول آخر لا يقل أهمية هو الحق في    فهناك حق  الإلكترونيعلى إبرام العقد    هبالإضافة إلى حق المستهلك في إعلامه لتبصيره عند 

الحمائية    الضماناتيعد أحد   الآليات  العقد    ملائمة  للمستهلكوأكثر  لمعاينة   الإلكترونيلخصوصيات  الفعلية  الإمكانيات  المستهلك لا يتوفر على  لكون 

 .(54) فكيرويتضمن هذا الحق إعطاء فرصة للتروي والت للخدماتالمناسب  الأداءالسلع أو التحققمن 

العقد   في  العدول  إليها    الإلكترونيفحق  لجأت  التي  القانونية  الآليات  لحمايةالتشمن  الحديثة  إعطاء   المستهلك  رضا  ريعات  الحق عن  وينم هذا 

صراحة على ذلك،إلا أنه  نص المشرع الأردني  ، ولم يحدثةالمستوهو من الحقوق    الاختيارية،  فةبالص  م يتسفهو حق    هلللتفكير والتم  للمستهلكة  فرص

( من القانون المدني الأردني على أنه: "إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن 145أشار إليه بمصطلح فسخ العقد، حيث نصت المادة )

 المعنى.( من القانون المدني المصري بهذا 1/ 157. وكذلك جاءت المادة )(55)فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد"

تتم عن بعد بوسائل اتصال لا تسمح    لكترونيةالإوتراجع في أن التجارة    الإلكترونيوتكمن مبررات تبني التشريعات الحديثة لحق عدول المستهلك  

للمسته  الإلكترونيللمستهلك   المكفول  العدول  فحق  وبالتالي  وأمانة.  دقة  له من  البائع  بلغ وصف  المنتوج مهما  على  الدقيق  هو   الإلكترونيلك  بالحكم 

 ا للأخطار التي قد تلحق به.بمثابة مهلة إضافية للشروع والتدبير في أمر العقد تفاديً 

 : الخاتمة 

 .للقانون الأردني وفقًامن الشروط التعسفية  الإلكترونيهدفت الدراسة إلى التعرف على مظاهر حماية المستهلك 

: النتائج:
ً
 أول

 وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج، يمكن إيجازها في الآتي:  

التي تؤدي إلى   الإلكترونيهو نفسه تعرف المستهلك العادي إلا أن الفرق الأساس ي بينهما هو الوسيلة التي يستخدمها المستهلك    الإلكتروني المستهلك   •

 رها من وسائل الاتصال الحديثة.وغي  الإنترنتك  الإلكتروني شباع حاجاته ورغباته وهي وسيلة الاتصال إ 

على حساب المستهلك، هو شرط تعسفي ينشأ    الإلكترونيكل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد   •

 بسبب التعسف أو يسمح بوقوعه.

 لتعسفه في استعمال سلطته أو قوته الاقتصادية.ا عندما تكون الميزة المجحفة التي منحت للمزود نتيجة يعتبر الشرط تعسفيً  •

الأردني ف • المشرع  التي قد تفرض عليه، ومنها  التعسفية  الشروط  للمستهلك ضد  الشاملة  الحماية  القانونية على توفير  التشريعات  ي عملت معظم 

 وقانون حماية المستهلك. لكترونيةالإقانون المعاملات 

غامضة وغير واضحة يلجأ إليها المهني ليصعب على المستهلك أن يدرك القصد منها لأنها غير    لكترونية الإالعقود  ا ما تأتي الشروط التعسفية في  غالبً  •

المدين  لمصلحة  الغامضة  العقد  عبارات  في  الشك  بتفسير  للقضاء  الأردني  المشرع  سمح  وقد  دقيق،  بشكل  المعنى  )الطرف    محددة  المستهلك  أو 

 الأضعف(.

 . ط التعسفي الواضح أو تعديله أو استبعاده وذلك حماية للطرف الضعيف )المستهلك( في العلاقة التعاقديةيجوز للقاض ي تفسير الشر  •

 
 ( 3و  2( الفقرة )3، المادة )2017( لسنة 7قانون حماية المستهلك الأردني رقم )  53
 .144شروط التعسفية، مرجع سابق، صحماية المستهلك الإلكتروني من ال  (.2020) القرقار الشرقاوي، 54
 (. 145وتعديلاته، المادة ) 1976( لسنة 43القانون المدني الأردني رقم )  55
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التي يفرضها عليه • التعسفية  الشروط  المستهلك من  بها  أن يحمي  القاض ي سلطة وبحدود معينة )مقيدة( يستطيع من خلالها  الأردني  المشرع   منح 

 .االمهنيون المتفوقون عليهم اقتصاديً 

اأجاز المشرع الأردني للمحكمة إذا ما تم العقد بطريق الإذعان وتضمن   •
ً
تعسفية، أن تعدل من هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها    شروط

 . لمقتضيات العدالة وفقًا

 : التوصياتثانيًا: 

إلى عقود الاستهلاك   • امتدادها  الإذعان، وإنما  التعسفية على مجال عقود  الشروط  الأردني مواجهة  المشرع  أن لا يقصر  ، وذلك  لكترونيةالإنأمل 

 .لكترونيةالإبهدف حماية الطرف الضعيف )المستهلك( في أي عقد من عقود التجارة 

 يتوجب إعطاء السلطة التقديرية للقاض ي الكاملة بتعديل أو إلغاء الشرط التعسفي.  •

ضمن القانون الخاص   لكترونيةالإا التقليدية منها و على المشرع الأردني سن أحكام خاصة تمنح المستهلك العدول عن عقود الاستهلاك عمومً   نتمنى •

 اجة ملحة لحماية رضا المستهلك.  بحماية المستهلك، باعتبار أن الخيار المذكور أصبح ح

التي يعرضها مقدم الخدمة   لكترونيةالإفي الأردن، وتختص بفحص نماذج العقود    الإلكترونيندعو إلى وضع لجنة خاصة تعنى بحقوق المستهلك   •

 على المستهلكين، والبحث فيها عن الشروط التعسفية للتوصية بإبطالها.  
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Abstract: This study aimed to identify the extent to which the electronic consumer is protected from arbitrary 
conditions according to the Jordanian law, and followed the descriptive approach, which is an arbitrary 
condition that arises out of or permits arbitrariness to occur. The judge may interpret, modify or exclude the 
apparent arbitrary clause in order to protect the weak party (the consumer) in the contractual relationship. 
The Jordanian legislator permitted the court, if the contract was concluded by way of submission and included 
arbitrary conditions to modify these conditions or exempt the obedient party from them in accordance with 
the requirements of justice. The study recommended the Jordanian legislator to enact special provisions that 
give the consumer to abandon consumer contracts in general, both traditional and electronic, within the law of 
consumer protection, given that the aforementioned option has become an urgent need to protect consumer 
satisfaction. 

Keywords: electronic consumer; arbitrary conditions; Jordanian law. 
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